
    الفروق

  المجلس لا ينفسخ الصرف بينهما وإذا لم يملك العوض بالعقد وإنما ملك بالقبض فإذا رد

انفسخ القبض بالرد فعادت إلى الملك الأول فكان لمن عادت إليه أن يردها .

   وليس كذلك العروض لأنها تتعين في العقد فيملك عينها بالعقد فإذا ردها بغير قضاء وقع

ابتداء تمليك بينهما على التراضي فبقي العقد المانع من الرد فلم يكن له حق الرد ولهذا

المعنى قالوا أنه لا يرد العروض بالعيب إلا بقضاء أو برضا وترد الدراهم والدنانير بالعيب

بغير قضاء ولا رضا واالله أعلم
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